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السادة المنتدبون القضائيون

ايها الحضور الكريم:
لقد كانت القوانين المنظمة للسير عبر الطرق مشتتة و موزعة بين عدة ظهائر و مراسيم و قرارات و أهمها ظهير 19 يناير 1953 و القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 و غيرهما. أما القانون رقم 05/52 المتعلق بمدونة السير على الطرق و الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2010 الماضي. فهو يعد منظومة أو عبارة عن ترسانة قانونية شاملة و جامعة لمختلف النصوص التي كانت من قبل متناثرة. و ما تبعها من إصدار لمراسيم أو قرارات تنظيمية تكلفت بمعالجة كل الجوانب الجزئية التي تطرقت لها المدونة في كتبها الخمس، انطلاقا من شروط السير على الطريق و رخصة السياقة و أصنافها و شروط الحصول عليها و النقط المخصصة لها، إلى المركبات سواء من حيـث تجهيـزها و تسجيلـها، فالدراجات و أصنافها إلى المراقبة التقنية و قواعد السير على الطرق
. و هي المواضيع التي عالجها الكتاب الأول. أما الكتاب الثاني فتناول العقوبات و المسطـرة مـن توقيـف و سحب إداريين لرخصة السياقة و خصم النقط، و توقيف المركبات و إيداعها بالمحجز إلى العقوبات الزجرية التي تتوزع بين مخالفات من الدرجة الأولى إلى الثالثة، فالجنح التي لها علاقة برخصة السياقة أو بالمركبة أو الجروح و القتل غير العمديين و الجنح المتعلقة بسلوك السائق
. 
في حين تطرق الكتاب الثالث إلى تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية و المراقبة التقنية للمركبات، مرورا بمؤسسات تعليم السياقة و العقوبات الزجرية و التدابير الإدارية في هذه المجالات
.
أما الكتاب الرابع فقد تناول القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية انطلاقا من الأعمال الممنوع القيام بها فيها و ملحقاتها إلى الأعمال التي تستلزم الحصول على رخصة مسبقة
.
و الكتاب الخامس و الأخير فقد خصه المشـرع لأحــكام أما متفرقـة أو انتقالية أو ختامية
.

تلكم أيها السادة هي العناوين الكبرى التي تناولتها بتفصيل مدونة السير في 318 مادة. و لاشك انه منذ دخولها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2010 الماضية، أثار تنفيذها هذا أو مازال يثير بعض الإشكالات و الصعوبات، سيتولى زملائي من السادة القضاة و المنتدبين القضائيين و عمداء الشرطة طرحها من خلال تدخلاتهم و بسط الحلول التي اهتدوا إليها و الكفيلة بمعالجتها.
و بدورنا ارتأينا في هذه الكلمة الافتتاحية أن نعرض عليكم أربع حالات نعتقد أنها تشكل مادة دسمة لإثارة هممكم لمناقشتها و إبداء الرأي حولها.
الحالة الأولى: إشكالية سحب رخصة السياقة عند ارتكاب حادثة سير نتج عنها ضرر جسماني:
اختلف عمل النيابة العامة في العديد من محاكم المملكة بشأن توقيف رخص السياقة عند ارتكاب صاحبها لحادثة سير سواء نتج عنها مجرد جروح غير عمديـة أو قتل غير عمدي.

ففريق كان أكثر تشددا و ذلك باتخاذ قرار بتوقيف رخصة السياقة بشكل آلي و أتوماتيكي عند ارتكاب الحادثة كيفما كانت الإصابات الناجمة عنها، و هو الفريق الذي اختلط عليه الأمر بين حجز هذه الرخصة و إحالتها رفقة أوراق القضية على المحكمة او على قاضي التحقيق ليتخذ بشأنها ما يراه مطابقا للقانون أو إحالتها مباشرة على وزارة النقل.
أما الفريق الثاني فكان أكثر اعتدالا من الأول، و ذلك بتمييزه بين حوادث السير التي يكون فيها العقاب يستوجب إلغاء رخصة السياقة بصفة نهائية حيث يتخذ إجراء صارما بسحب الرخصة و إحالتها على الإدارة المختصة. و بين الحوادث التي يكون فيها العقاب يقتصر فقط على توقيف رخصة السياقة، فلا يتم و الحالة هذه توقيفها و ذلك في انتظار صدور حكم نهائي في الموضوع.

و نحن نميل إلى رأي الفريق الثاني خاصة إذا أحالت النيابة العامة المتهم مرتكب الحادثة على المحكمة بالاستدعاء المباشر الذي يبقى بدون فائدة ترجى منه إذا ما قامت باعتقال رخصة سياقته إذا جاز التعبير عن طريق سحبها منه خاصة إذا كان عمله أو ظروف وظيفته تتطلب توافره عليها. أما إذا اتخذت قرارا باعتقاله فانه طالما يكون طيلة فترة الاعتقال محروما من الحق في السوق، فيستحسن توقيف رخصتـه. إذ الغاية من المتابعة و العقاب هو الإصلاح و التقويم، لا الانتقام و تشديد الجزاء.
و إشكالية السحب هذه تدفعنا إلى التساؤل عن إمكانية تقديم المتهم لطلب إلى المحكمة المعروضة عليها القضية لاسترجاع الرخصة بصفة مؤقتة كطلب عارض – قياسا على طلبات السراح المؤقت خاصة و انه يجب على الإدارة أن ترجع الرخصة إلى صاحبها عند انصرام المدة القصوى للتوقيف
 إذا لم تتوصل بنسخة من الحكم و عليه نرى انه يمكن للمحكمة أن تقضي بإرجاع الرخصة مؤقتا إلى الظنين متى تبين لها أن المدة الدنيا للإيقاف قد استغرقها هذا الإجراء.

و في هذا الإطار يتعين على النيابات العامة عند توجيهها لرخص السياقة إلى الإدارة أن تضمن إرسالياتها مواد المتابعة لتسهيل مأموريتها.

الحالة الثانية: مدى إلزامية استعمال وسائل و أدوات القياس التقنيــة أو الالكترونية لإثبات بعض المخالفات بدلا من المعاينة المجردة.

من خلال استقراء المواد من 175 إلى 214 يلاحظ أن تجاوز السرعة المسموح بها لا يتم إلا باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية و تعطي الدليل بالصورة و بالمكان و الزمان و رقم تسجيل المركبة. أما معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية، فإنها هي الأخرى تتم بواسطة رائز للنفس للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، أو بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية و البيولوجية أو بأي جهاز آخر يمكن من تحديد تركز الكحول أو تتم بواسطة الاختبارات للكشف عن المواد المخدرة أو الأدوية المحظور السياقة بعد تناولها.

لكن هل يمكن للقضاء قبول المعاينات المجردة لضباط الشرطة القضائية لهذه المخالفات أو الجنح التي أشرنا إليها، سيما و أن المشرع استعمل عبارة "يمكن"
.
نعتقد شخصيا أن الفلسفة التي اعتمدتها مدونة السير في معالجتها لمخاطر السير عبر الطرق في أفق الحد منها لاستشراف الأمن و السلامة، فلسفة تقوم على الشفافية و النزاهة في إثبات المخالفات، و لعل أخطرها هو تجاوز السرعة القصوى أو المحددة و السياقة في حالة سكر و ما يترتب عنها من عقوبات قاسية تطال السائق نفسه في حريته و ماله و تطال رصيد رخصته للسياقة من نقط أو توقيف هذه الشهادة أو إلغائها نهائيا. لذا فإننا نميل إلى استبعاد المعاينة المجردة في هذه المخالفات.
الحالة الثالثة: إشكالية خضوع المصاب الإلزامي لخبرة طبية عند إدلائه بشهادة طبية تحدد عجزه المؤقت لمدة تزيد عن 21 يوما أو تعرضه لعاهة مستديمة
.

إذا لم يكن هناك خلاف بان المحكمة هي التي تأمر بإجراء خبرة على المصاب طالما أن المشرع في المادة 171 استعمل عبارة "أدلى للمحكمة المختصة" فان الخلاف يكمن في الحالة التي لا ينتصب فيها المصاب أمام المحكمة الزجرية كمطالب بالحق المدني، إذ عند انتصابه تكون المحكمة ملزمة في كافة الأحوال بعرضه على خبرة طبية. لكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو ما الحكم إذا رفض المصاب الامتثال لهذا الإجراء أو تعذر تنفيذه لسفره الطويل خارج ارض الوطن و نازع المتهم في إصاباته. اعتقد أن هذا الإجراء و خاصة عندما لا يتقدم المصاب بمطالب مدنية أمام المحكمة الزجرية لسلوكه مسطرة الصلح أو الطريق المدني الصرف و هو من حقه، سيبقى حله مستعصيا ما لم يتدخل المشرع ليرتب جزاء معينا عن عدم امتثال الضحية له. و هل يتعرض الحكم البات في جنحة الجروح غير العمدية دون عرض الضحية على خبرة إلى الإلغاء أو النقض؟
الحالة الرابعة: إشكالية الآثار المترتبة عن نسخ الأحكام المخالفة للمدونة أو التي قد تكون تكرارا لها
: 

من المعلوم أن المادة 167 من المدونة اشترطت في الجروح غير العمدية الناجمة عن حادثة سير، أن يترتب عنها عجز للمصاب لمدة تفوق 21 يوما، و عليه إذا كانت مدة عجز الضحية تساوي أو تقل عن 21 يوما، فلا يمكن تحريك المتابعة ضد مرتكب الحادثة، غير انه قبل دخول المدونة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010، كانت مقتضيات الفصل 433 من ق.ج تجيز متابعة و معاقبة من يتسبب بعدم تبصره و احتياطه و إهماله أو عدم احترامه للنظم و القوانين للغير بضرر يلزمه عجزا عن العمل لمدة تفوق ستة أيام. و بالتالي فان حوادث السير من هذا القبيل الواقعة قبل دخول المدونة حيز التنفيذ 01/10/2010 و التي مازالت رائجة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف أي بمعنى آخر لم يصدر بشأنها حكم نهائي يتنازعها قانونان، الأول الفصل 433 من القانون الجنائي و الثاني المادة 167 من مدونة السير التي أصبحت سارية المفعول
، فأيهما أولى بالتطبيق؟
هذا التساؤل تجيبنا عنه مقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي التي تنص على انه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريـخ ارتكـاب الجريمـة و الحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. و لما كان القانون الأصلح للمتهم هو مدونة السير الجديدة في المادة 167 التي تعاقب فقط على الجروح التي يترتب عنها عجز عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، فانه يتعين على النيابة العامة إن كانت لم تحرك بعد المتابعة في مثل هذه المحاضر حفظها، و على المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي مازالت تنظر في القضية المعروضة عليها التصريح بسقوط الدعوى العمومية لوجود سبب من أسباب سقوطها يتمثل في نسخ مقتضيات جنائية تجرم هذا الفعل
.

أيها السادة: هذه بعض الإشكالات التي حاولت بسطها أمامكم في كلمتي هذه، في انتظار ما سيطرحه السادة المتدخلون في عروضهم من إشكالات أخرى تتطلب منا جميعا مناقشتها لإيجاد الحلول الملائمة لها.
و السلام عليكم و رحمة الله







الأستاذ محمد الضاوي
رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال









� المواد من 1 الى 94.


� المواد من 95 الى 238.


� المواد من 239 الى 288


� المواد من 289 الى 304


� المواد من 305 الى 318


� راجع المواد 168 و 170 و 173 و 174 من المدونة.


� راجع المادة 207


� راجع المواد 167 و 169 و 171


� راجع المادة 316


� راجع المادة 6 من القانون الجنائي.


� راجع المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية.
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